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 حمل المطلق على المقيّد بين البيان والنسخ: دراسة أصولية تطبيقية مقارنة 
 سعيد بن سعد جمعان العمري د. 
 الشريعةقسم أصول الفقه المساعد،  أستاذ

 الباحةجامعة ،  والقانونكلية الشريعة   
 ( 43(، العدد )11النشر: المجلد )

 الملخص:
عملت يأتي هذا البحث بعنوان: حمل المطلق على المقيد بين البيان والنسخ، دراسة أصولية تطبيقية مقارنة، في مقدمة ومبحثين وخاتمة، وقد است

لتي يعتبر فيها فيه المنهج الاستقرائي التحليلي بجمع واستقراء كلام الأصوليين في نوع العلاقة بين المطلق والمقيد، ويهدف البحث إلى بيان الحالات ا
د تكوون بيوانًا حمل المطلق على المقيد بيانًا أو نسخاا سواء عند الجمهور أو عند الحنفية، وبيان الصور التي فصل فيها بعض الأصووليين وقوالوا ا وا قو

في وقوود تكووون نسووخاا، وضكوور بعووض اة ر الفقهيووة المفتبووة علووى ا،وولاف في هووذا المسووحلة، وكووان مووة نتووائج البحووث أن بعووض الحنفيووة يوافووق الجمهووور 
كى فيها اتفاق الجمهور مع أن فيها خلافواا بيونه م، بعض الصور ومنهم مة توقف فلا تكون النسبة لعامة الحنفية صحيحة، كما أن بعض الصور يُح

خاا لوي  علوى وأن نصب ا،لاف في هذا المسحلة بين الجمهور والحنفية باعتبار أن الجمهور يرون حمل المطلق على المقيود بيوانًا بينموا يوراا الحنفيوة نسو
 إطلاقه.

 .المطلق؛ المقيد؛ بيان؛ نسخ: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This research is titled: "Implementing the Absolute to the Restricted: Explanation or 

Abrogation?" A Comparative Applied Jurisprudential Study. It consists of an introduction, a 

preface, two chapters, and a conclusion. I used the analytical inductive approach, combining the 

views of scholars of jurisprudence on the nature of the relationship between the absolute and the 

restricted. The research aims to clarify the cases in which applying the absolute to the restricted is 

considered explanation or abrogation, whether according to the majority of scholars or the Hanafi 

school, The aim of this research is to clarify the images that some of the fundamentalists have 

separated and said that they may be clarifications or abrogations, and to mention some of the 

jurisprudential effects resulting from the disagreement on this issue. The results of the research 

were that some Hanafis agree with the majority on some images, and some of them stopped, so 

the attribution to the majority of Hanafis is not correct. Also, some images are narrated in which 

the majority agree, even though there is disagreement among them, The dispute over this issue 

arises between the majority of scholars and the Hanafi school of thought, given that the majority 

view applying the absolute to the restricted as a clarification, while the Hanafi school of thought 

views it as abrogation, not absolute. 

Keywords: Absolute, Restricted, Clarification, Abrogation.
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 مقدمة: 
وصحبه   آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

 أجمعين، وسلم تسليماا كثيراا إلى يوم الدية وبعد:  
إلى  بها  يتوصل  التي  اةلة  وهو  يكون كذلك  لا  وأجلها، كيف  العلوم  أشرف  مة  الفقه  أصول  علم  فإن 
استنباط الأحكام الشرعية مة أدلتها الإجمالية، ولا يخفى على أصحاب الاختصاص أن دلالات الألفاظ مة حيث 
العموم وا،صوص والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال مة أهم موضوعات هذا العلم؛ ولذا عني بها أهل الأصول 
نسب،  ما  وتصحيح  خفي  ما  وإيضاح  منها  تفرق  ما  لجمع  والدراسة  بالبحث  جديرة  تزال  ولا  وحديثاا،  قديماا 
وموضوع الإطلاق والتقييد مة مباحث الألفاظ التي تحتاج إلى مزيد دراسة وعناية؛ لأن الإطلاق والتقييد نوع مة  
العام  ل كثير مة الأصوليين في باب  يحفصِّّ التشابه  العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، ولهذا  العموم، إلا أن 

مِّل في باب المطلق والمقيد باعتبار أن لكل مسحلة في الإطلاق والتقييد وزانًا في العموم وا،صوص.   وا،اص، ويُح
ومة مسائله التي وقع فيها خلاف بين الحنفية والجمهور مسحلة: علاقة المقيد بالمطلق، وهل تعد مة باب 
أصولية   دراسة  والنسخ،  البيان  بين  المقيد  على  المطلق  حمل  البحث:  عنوان  جعلت  فقد  ولهذا  النسخ،  أو  البيان 

 تطبيقية مقارنة. 
 أهمية الموضوع:

تستمد هذا المسحلة أهميتها مة أهمية علم أصول الفقه عامة ومة أهمية مباحث الألفاظ خاصة التي يدور .1
 عليها فهم الأحكام الشرعية؛ لأن معظم نصوص الشرع تدور بين العموم والإطلاق. 

الحاجة إلى تفصيل الأقوال ونسبتها فكثيرا ما ينصب ا،لاف في هذا المسحلة بين الجمهور والحنفية، باعتبار  .2
أن الجمهور يرون حمل المطلق على المقيد بيانًا بينما يراا الحنفية نسخاا وهذا الكلام وإن كان صحيحا في 
الجملة إلا أن فيه تفصيلا أسعى إلى بيانه مة خلال هذا البحث، فبعض الحنفية يوافق الجمهور في بعض 
كى فيه اتفاق   الصور ومنهم مة توقف فلا تكون النسبة لعامة الحنفية صحيحة، كما أن بعص الصور يُح

 الجمهور مع أن فيها خلافاا بينهم. 
 أسباب اختيار الموضوع:

 يمكة تلخيص أهم أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يلي:  
 كو ا تتعلق بمباحث الألفاظ التي عليها مدار فهم الأحكام الشرعية المستنبطة مة نصوص الكتاب والسنة.  .1
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الفقه مة الكلام عليها إلا أ ا لا تزال   .2 أن هذا المسحلة وإن كانت لا يكاد يخلو كتاب مة كتب أصول 
مة الإجمال في ثنايا الحديث عة حمل المطلق على المقيد، لذا فقد رأيت أ ا جديرة بالإفراد   ءتذكر بشي
 بالبحث.

  .إجراء مقارنة في  اية البحث بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية .3
 بيان ما يفتب على ا،لاف في هذا المسحلة مة ثمرات فقهية. .4

 أهم أهداف البحث:
، سواء عند الجمهور أو عند الحنفية.  .1  بيان الحالات التي يعتبر فيها حمل المطلق على المقيد بيانًا
 بيان الحالات التي يعتبر فيها حمل المطلق على المقيد نسخاا، سواء عند الجمهور أو عند الحنفية.  .2
 بيان الحالات التي قال فيها بعض الأصوليين بالتوقف.  .3
المقيد  .4 المطلق على  المحخذ، هل هو مة باب حمل  واختلف في  الحكم  فيها على  اتفق  التي  الحالات  بيان 

 وكونه بيانًا له؟  أم مة باب ترجيح العمل بالمقيد على المطلق؟ 
بيان مة وافق الحنفية في بعض الصور، وقال ان حمل المطلق على المقيد فيها يكون نسخاا خلافاا لقول  .5

 الجمهور. 
 بيان الصور التي فصل فيها بعض الأصوليين وقالوا ا ا قد تكون بيانًا وقد تكون نسخاا.  .6
 ضكر بعض اة ر الفقهية المفتبة على ا،لاف في هذا المسحلة. .7

 تساؤلات الدراسة:
 لعل أهم الأسئلة التي تدور عليها مشكلة البحث، وهي:  

 ما المراد بالمطلق والمقيد والبيان والنسخ عند الأصوليين؟ .1
 متى يكون حمل المطلق على المقيد بيانًا ومتى يكون نسخاا، سواء عند الجمهور أو عند الحنفية؟ .2
 ما اة ر المفتبة على هذا المسحلة؟ .3

 الدراسات السابقة: 
لم أقف المؤلفات في المطلق والمقيد أكثر مة أن تحصى، وهذا المسحلة تذكر في ثنايا تلك الكتب إلا أنني  

 ولعل أقرب مة أشار لهذا المسحلة:  ،في هذا المسحلةخاص محكم  علمي فيما اطلعت عليه على بحث
 الدكتور/ حمد بة حمدي الصاعدي في كتابه )المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء(.   -1

والتحليل  بالتفصيل  سحبحثها  بينما  إجمالاا  المسحلة  هذا  على  تكلم  أنه  به  سحقوم  وما  ضكرا  ما  بين  والفرق 
 والمقارنة بين منجهي الحنفية والجمهور. 
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مجلة  -2 في  والمنشور  والمقيد(،  )المطلق  ب:  الموسوم  بحثه  في  القويضي،  أمحمد  جماعة  محمد  الدكتور/ 
العدد   القاهرة،  جامعة  العلوم  دار  الأكاديمية، كلية  والبحوث  الإسلامية  في  63الدراسات  ويقع  صفحة،    62، 

الثاني في أحوال حمل المطلق على   وجعله في فصلين: الفصل الأول في مفهوم المطلق والمقيد وحكمهما، والفصل 
الجمهور   قول  وأورد  المقيد،  على  المطلق  المقصود بحمل  عة  الفصل  هذا  مة  الأول  المبحث  تكلم في  وقد  المقيد، 
، ويوافقهم الحنفية إضا تقارنً أو جهل  والحنفية إجمالا، حيث ضهب إلى أن الجمهور يرون حمل المطلق على المقيد بيانًا
التاريخ، وفيما عدا ضلك يراا الحنفية نسخاا، ولم يتعرض لبقية الأقوال ولا لحقيقة قول الحنفية في بعض الصور التي 

 اعتبرها محل وفاق مع الجمهور بينما للحنفية فيها تفصيل ومآخذ أخرى، وهذا ما سحبينه في بحثي هذا. 
 :  وإجراءاته منهج البحث

 : تيسرت في هذا البحث على المنهج اة
، ثم المنهج التحليلي لة في كتب أصول الفقهحكل ما يتعلق بالمس واستقراء  بجمع  وضلك    ،المنهج الاستقرائي

 .بدراسة الأقوال وتحليل العلاقات بين حالات المطلق والمقيد
 ثم اتبعت في البحث الإجراءات اةتية: 

 عزو اةيات لسورها.  .1
السنة .2 الأحاديث مة كتب  بتخريُه ،  تخريج  أكتفي  فإني  أحدهما  أو في  الصحيحين  الحديث في  فإن كان 

 منهما، وإن لم يكة فيهما فإني أضكر مع التخريج الحكم عليه عند أهل الحديث. 
 التثبت مة النقولات وتوثيقها مة مصادرها الأصيلة قدر المستطاع.   .3
 .  وعليها وترجيح ما أرى رجحانه منهاوالاستدلال لها  ،مناقشة علميةوالأقوال مناقشة المسائل  .4
 .  بحث اختصاراا تركت الفجمة للأعلام في ثنايا ال .5
واسم المؤلف ومعلومات الطباعة سواء   ،اسم المرجع:  ضكر قائمة بالمصادر والمراجع في ضيل البحث مبيناا فيها .6

.  مة حيث دار الطباعة أو سنة الطباعة، وقد رتبتها أبجدياا
 خطة البحث: 

 جعلت البحث بعد المقدمة في: مبحثين وخاتمة، على النحو اةتي: 
 المبحث الأول: تمهيدي وفيه ثمانية مطالب:  

 المطلب الأول: تعريف المطلق والمقيد لغة واصطلاحاا. 
 المطلب الثاني: درجات المطلق والمقيد.

 المطلب الثالث: حمل المقيد على المطلق. 
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 المطلب الرابع: حالات حمل المطلق على المقيد مة حيث الحكم والسبب. 
 المطلب ا،ام : تعريف البيان لغة واصطلاحاا. 

 المطلب السادس: حكم البيان بالأضعف. 
 المطلب السابع: تعريف النسخ لغة اصطلاحاا. 

 المطلب الثامة: شروط النسخ، وعلاقة ضلك بالإطلاق والتقييد. 
 المبحث الثاني: هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: أن يرد المطلق على المقيد في آن واحد )التزامة(.
 المطلب الثاني: أن يرد المطلق أولاا ثم يرد المقيد. 
 المطلب الثالث: أن يرد المقيد أولاا ثم يرد المطلق.

 المطلب الرابع: أن يُهل التاريخ. 
 ا،اتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.  

 المبحث الأول )تمهيدي(، وفيه مطالب: 
 المطلب الأول: تعريف المطلق والمقيد لغة واصطلاحًا.

: تعريف المطلق لغة:  أولاا
 المطلق في اللغة: اسم مفعول مشتق مة الفعل طلق وهو بمعنى الانفكاك والتخلية والإرسال.
 .  (1) يقول ابة فارس: "الطاء واللام والقاف أصل مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال"

وقد يكون الإطلاق حسياا؛ كقولهم: نًقة مطلقة إضا لم يكة في رجلها قيد أو عقال، جاء في لسان العرب: 
"أطلق الناقة مة عقالها وطلقها فطلقت: هي بالفتح، ونًقة طلق وطلق: لا عقال لها، والجمع أطلاق، وبعير طلق 

 . (2)وطلق بغير قيد"
إضا شهدت مة غير  البينة  إضا أرسلته بلا قيد أو شرط، وأطلقت  الكلام  وقد يكون معنوياا ومنه أطلقت 

 .  (3) تقييد بتاريخ
ومما سبق يتضح أن الإطلاق يأتي بمعنى ا،لو ابتداء ويأتي بمعنى رفع القيد، وقد يكون معنوياا وقد يكون  

 حسياا. 

 

 (.1/94( مقايي  اللغة )1)
 (.4/1250(، وانظر: الصحاح، للجوهري )8/188( لسان العرب )2)
 (.2/376( انظر: المصباح المنير )3)
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  نياا: تعريف المطلق اصطلاحاا: 
 للعلماء في تعريف المطلق ثلاثة اتجاهات: 

 الاتجاا الأول: تعريفه مة حيث دلالته على الأفراد الموجودة في ا،ارج، وممة عرفه بناءا على هذا الاتجاا:  
 . (1)اةمدي حيث عرف المطلق انه: النكرة في سياق الاثبات 
 .(2) وابة الحاجب حيث عرفه انه: ما دل على شائع في جنسه

 . (3)وصاحب فواتح الرحموت حيث عرفه انه: ما دل على فرد ما منتشر
الماهية، وعليه كثير مة الأصوليين  منهم:  المطلق اصطلاحاا مة حيث دلالته على  تعريف  الثاني:  الاتجاا 

 .  (4) حيث عرفوا المطلق بقولهم: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد -السبكي والزركشي 
المطلق انه:  ابة قدامة حيث عرف  السابقين، وممة ضهب إلى هذا  الثالث: الجمع بين الاتجاهين  الاتجاا 

 .(5) المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
 ولعل هذا أقرب التعريفات؛ لكونه يُمع بين الاتجاهين.  

 شرح التعريف:  
الشمولي كما هو في  البدلي لا  التناول  والمراد  واحد،  المتناولة لأكثر مة  الأعداد  ألفاظ  به  المتناول: خرج 

 العام، وفيه إشارة إلى أن الإطلاق مة عوارض الألفاظ حقيقة. 
لواحد لا بعينه: الواحد هنا لا يقصد به المفرد فقط بل يشمل المثنى والجمع النكرتين، وبهذا يُفز عة أسماء 

 المعارف؛ لأ ا معينة، وكذلك أسماء العدد؛ لدلالتها على أكثر مة واحد. 
اللفظ  عة  يُفز  وبهذا  المطلق،  أفراد  بين  مشفكاا  مفهوماا  هناك  أن  يعني  لجنسه:  شاملة  حقيقة  باعتبار 

 المشفك؛ لأنه وإن كان يضم أفرادا غير معينين إلا أن حقائقها مختلفة.  
تعريف المقيد لغة: المقيد في اللغة ضد المطلق، مثاله في المحسوسات يقال: نًقة مقيدة إضا كان في رجلها قيد 

 .  (6)أو عقال يمنعها مة الحركة، وفي المعاني كقولهم: كتاب مقيد أي مشكول؛ لأن الشكل يمنعه مة التحريف
 تعريف المقيد اصطلاحاا: للعلماء في تعريف المقيد اصطلاحاا منهجان: 

 المنهج الأول يبنى على تعريفهم للمطلق اصطلاحاا، وفيه اتجاهان: 
 

 (.3/5( الإحكام في أصول الأحكام )1)
 (.2/349( مختصر ابة الحاجب )2)
 (.1/360( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )3)
 (. 3/413(، البحر المحيط )809/ 2( انظر: )جمع الجوامع بشرحه تشنيف المسامع 4)
 (.392/ 3(، وانظر: شرح الكوكب المنير )214/ 2( روضة الناظر وجنة المناظر لابة قدامه بشرحها نزهة ا،اطر العاطر لابة بدران )5)
 (.462/ 2(، الصحاح )5/44اللغة ) انظر: مقايي ( 6)
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الاتجاا الأول: مة عرف المطلق اصطلاحاا مة حيث دلالته على الأفراد الموجودة في ا،ارج، عرف المقيد 
 . (1) اصطلاحاا انه: ما دل لا على شائع في جنسه، أو قولهم: ما أخرج مة شائع بوجه

انه: ما دل على  المقيد  الماهية، عرف  المطلق اصطلاحاا مة حيث دلالته على  الثاني: مة عرف  الاتجاا 
 .(2) الماهية مع قيد مة قيودها

المنهج الثاني في تعريف المقيد اصطلاحاا هو: هل التقييد يمكة أن يأتي ابتداء دون أن يسبقه إطلاق أو لا  
 يمكة أن يأتي إلا بعد إطلاق؟

وممة ضهب إلى الرأي الأول ابة قدامة حيث عرف المقيد انه: المتناول لمعين أو غير معين موصوف امر 
 . (3)زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه

 . (4) وممة ضهب إلى الرأي الثاني ابة الحاجب حيث عرفه انه: ما أخرج عة شائع بوجه
رجحان تعريف ابة الحاجب، مة حيث الاصطلاح الأصولي، وإن كان   -والله أعلم -الفجيح: الذي أراا  

 تعريف ابة قدامة أقرب مة حيث اللغة.  
 المطلب الثاني: درجات المطلق والمقيد. 

 :  (5) المطلق والمقيد على ثلاث درجات 
القيود ولا يدل على شيء مة  الأولى: مطلق على الإطلاق ويسمى مطلق مة كل وجه، وهو المجرد عة 

 أحوال الماهية وعوارضها. 
 مثاله قولك: اعتق رقبة. 

اللفظ الذي لا اشفاك فيه   الثانية: مقيد لا مقيد بعدا، ويقال: مقيد على الإطلاق ومة كل وجه، وهو 
 .  أصلاا

 مثاله: أسماء الأعلام، وقولك: اعتق هذا الرقبة.  
 الثالثة: ما كان مطلقاا مة وجه ومقيدا مة وجه آخر.  

مثاله: اعتق رقبة مؤمنة فهي مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة لبقية الصفات ككمال ا،لقة وكو ا سليمة أو  
معيبة أو ضعيفة أو قوية ... الخ، وما زادت فيه القيود كان أعلى رتبة مما قيودا أقل، ومثال ما زادت قيودا قوله  

 

 .144(، إرشاد الفحول ص 2/349( بيان المختصر، لابة الحاجب )1)
 ، وقال: "وأما المقيد فهو ما يقابل المطلق على اختلاف هذا الحدود المذكورة في المطلق".144( إرشاد الفحول ص 2)
 (.215 –  214/ 2( روضة الناظر )3)
 (.2/349( مختصر ابة الحاجب )ة4)
 (.393/ 3(، شرح الكوكب المنير )1772-5/1771(،  اية الوصول )215/ 2( انظر: روضة الناظر )5)
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نَاتٍ قاَنِّتَاتٍ تََئِّبَاتٍ عَ ﴿تعالى:   ابِّدَاتٍ سَائِّحَاتٍ عَسَى رَبُّهح إِّنْ طلََّقَكحةَّ أَنْ يوحبْدِّلَهح أزَْوَاجاا خَيْراا مِّنْكحةَّ محسْلِّمَاتٍ محؤْمِّ
 [. 5] التحريم، آية:  ﴾ثوَيِّّبَاتٍ وَأبَْكَاراا

 المطلب الثالث: حمل المقيد على المطلق.  
مل المقيد على المطلق ومة أمثلة ضلك:   الأصل حمل المطلق على المقيد ولكة قد يُح

ثلاثة    »جعل رسول الله  حيث قال:    المثال الأول: ما ورد في المسح على ا،فين مة حديث علي  
يوم وليلة فهذا مطلقة سواء كانت ليلة اليوم ضاته    مسح المقيم، ففي  (1) للمسافر، ويوماا وليلةا للمقيم«ولياليهة  أيام  

 أم لا وفي مسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهة  فهذا مقيدة بليالي تلك الأيام  
فمة أحدث السفر بعد صلاة الفجر فإنه يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليال مع أنه قد فاتت عليه ليلة اليوم 

 .  (2) الأول فهو يمسح ليلة اليوم الرابع وضلك حملا للمقيد في قوله لياليهة على المطلق في قوله يوماا وليلة
المثال الثاني: ضهب البعض إلى سقوط حد قاطع الطريق إضا تَب بعد القدرة عليه، مستدلين بالإطلاق في  

يمٌ﴾ ]سورة المائدة    قوله تعالى في السارق: ﴿فَمَةْ تََبَ مِّةْ بوَعْدِّ ظحلْمِّهِّ وَأَصْلَحَ فإَِّنَّ اللَََّّ يوَتحوبح عَلَيْهِّ إِّنَّ اللَََّّ غَفحورٌ رَحِّ
إِّلاَّ الَّذِّيةَ تََبحوا مِّةْ قوَبْلِّ أَنْ  ﴿حيث لم تحقيد التوبة فيه بسبق القدرة عليه، فحملوا آية المحاربة المقيدة بقوله:  [  39آية  

عَلَيْهِّمْ  آية    ﴾توَقْدِّرحوا  المائدة  ]سورة  المطلقة[،  34اةية  السرقة  آية  قبل    ،على  مطلقاا،  بالتوبة  الحد  بسقوط  فقالوا 
 القدرة أو بعدها.  

 .  (3) وممة ضكر ضلك الزركشي في البحر المحيط عة الوسيط 
 لمطلب الرابع: حالات حمل المطلق على المقيد من حيث الحكم والسبب.  ا

 أربع حالات:  -مة حيث الحكم والسبب-لحمل المطلق على المقيد 
 الحالة الأولى: أن يختلفا في الحكم والسبب. 

 مثاله: آية الوضوء مع آية السرقة.
تعالى:   قال  الوضوء  آية  الصَّلَاةِّ  ﴿ففي  إِّلَى  قحمْتحمْ  إِّضَا  آمَنحوا  الَّذِّيةَ  أيَوُّهَا  إِّلَى يَا  وَأيَْدِّيَكحمْ  وحجحوهَكحمْ  لحوا  فاَغْسِّ

 [. 6اةية ] المائدة، آية:  ﴾الْمَراَفِّقِّ 
 [38] المائدة، مة اةية:  ﴾وَالسَّارِّقح وَالسَّارِّقَةح فاَقْطعَحوا أيَْدِّيوَهحمَا ﴿وفي آية السرقة قال تعالى: 

 فالحكم في إحداهما الوضوء وفي الأخرى القطع، والسبب في إحداهما الطهارة وفي الأخرى السرقة 
 . (4) ففي هذا الحالة لا يُمل المطلق على المقيد باتفاق

 

 .639حديث رقم:  188( صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على ا،فين ص 1)
 (.3/434( انظر: البحر المحيط )2)
 ( نف  المرجع السابق.3)

https://surahquran.com/aya-5-sora-66.html
https://surahquran.com/aya-5-sora-66.html
https://surahquran.com/aya-34-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-34-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-6-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-6-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-6-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-38-sora-5.html
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 الحالة الثانية: أن يتفقا في الحكم والسبب.  

تعالى:   قوله  وَالدَّمح  ﴿مثاله:  تَةح  الْمَيوْ عَلَيْكحمح  ]المائدة:  ححرِّمَتْ  اةية  تعالى:  [3﴾  قوله  مع  دَماا ﴿،  أوَْ 
ا  [.145،آية:الأنعام]﴾ اةية مَسْفحوحا

اتفاقا المقيد  المطلق على  فهنا يُمل  الدم،  واحد وهو نجاسة  والسبب  الدم،  واحد وهو تحريم  ،  (1)فالحكم 
 فيكون المحرم هو الدم المسفوح.

 الحالة الثالثة: أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب.
 مثاله: آية الوضوء مع آية التيمم  

الْمَراَفِّقِّ  ﴿ففي آية الوضوء:   وَأيَْدِّيَكحمْ إِّلَى  لحوا وحجحوهَكحمْ  المائدة، آية:    ﴾فاَغْسِّ التيمم:  6اةية ]  [، وفي آية 
نْهح ﴿  [.6اةية ]المائدة، مة اةية  ﴾فاَمْسَححوا بِّوحجحوهِّكحمْ وَأيَْدِّيكحمْ مِّ

 فالحكم في الأولى الوضوء وفي الأخرى التيمم، والسبب فيهما واحد وهو طلب الطهارة لاستباحة الصلاة. 
 . (2)حكى البعض في هذا الحالة الاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد، وممة حكى ضلك اةمدي

والصحيح أن فيه خلافاا ولكنه ضعيف حيث ضهب بعض الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد في هذا  
 الحالة فقالوا بمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق حملاا للمطلق على المقيد. 

الموصوفة أولاا وهي   -يعني بالأيدي-وممة حكى ضلك النووي في المجموع  حيث قال: "وظاهرا أن المراد  
، ثم قال: "وضكر الشافعي رحمه الله هذا  (3) المرفق وهذا المطلق محمول على ضلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة"

اةية ثم   أول  الوضوء في  الأربعة في  الأعضاء  أوجب طهارة  تعالى  أن الله  معناا:  فقال كلاما  أخرى  بعبارة  الدليل 
الوضوء" في  ضكر  ما  على  التيمم  في  العضوان  فبقي  اةية  آخر  في  عضوية  منهما  حجر (4) أسقط  ابة  ووصفه   ،

بالفساد؛ حيث قال: "أما ما استدل به مة اشفاط بلوغ المسح إلى المرفقين مة أن ضلك مشفط في الوضوء فجوابه 

 

 (. 3/416(، والزركشي في البحر )5/1773(، والهندي في النهاية )3/6( ممة حكى الاتفاق في هذا الحالة: اةمدي في الإحكام )4)
(، والزركشوي في 527، 522-2/521(، والبخواري في الكشوف )5/1773(، والهنودي في النهايوة )7-3/6( ممة حكى الاتفاق في هوذا الحالوة: اةمودي في الإحكوام )1)

ن: أبوووو بكووور ( ونقووول عوووة أو زيووود وأو منصوووور الماتريووودي موافقوووة أو حنيفوووة للجمهوووور في هوووذا الحالوووة، وضكووور أن مموووة نقووول الاتفووواق في هوووذا الحالوووة: القاضووويا3/416البحووور )
 وعبدالوهاب، وابة فورك والكيا الطبري وغيرهم.

 (.3/6( الإحكام، للآمدي )2)
 (.211/ 2( المجموع شرح المهذب )3)
 (. 211/ 2( المجموع شرح المهذب )4)

https://surahquran.com/aya-3-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-145-sora-6.html
https://surahquran.com/aya-145-sora-6.html
https://surahquran.com/aya-6-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-6-sora-5.html
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أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه مة لم يشفط ضلك بقياس آخر، وهو الاطلاق في آية  
 .  (1) السرقة، ولا حاجة لذلك مع وجود النص"

، لكة لي  بحمل المطلق على المقيد وإنما لورود (2)ومة الحنفية مة قال بمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق
 .(3)وضربة للذراعين إلى المرفقين«، ضربة للوجه: التَّيمُّم  مه علّ  »أَن النَّبِِّ نص وهو حديث الأسلع:  

 الحالة الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب.  
مثاله: عتق الرقبة في كفارة الظهار مع عتق الرقبة في كفارة القتل ا،طح حيث وردت مطلقة في الأولى، قال 

لِّكحمْ تحوعَظحونَ بِّهِّ وَاللََّّح  وَالَّذِّيةَ يحظاَهِّرحونَ مِّةْ نِّسَائِّهِّمْ ثمحَّ يوَعحودحونَ لِّمَا قاَلحوا فوَتَحْرِّيرح رَقوَبَةٍ مِّةْ قوَبْلِّ أَنْ يوَتَمَاسَّا ضَ ﴿تعالى:  
خَبِّيرٌ  توَعْمَلحونَ  اَ  تعالى:  3المجادلة:  ]﴾  بمِّ قال  بالإيمان،  الثانية  ومقيدة في  إِّلاَّ ﴿[،  ناا  محؤْمِّ يوَقْتحلَ  أَنْ  لِّمحؤْمِّةٍ  وَمَا كَانَ 

نَةٍ وَدِّيةٌَ محسَلَّمَةٌ إِّلَى أهَْلِّهِّ  ا فوَتَحْرِّيرح رَقوَبَةٍ محؤْمِّ اً ناا خَطَ ا وَمَةْ قوَتَلَ محؤْمِّ اً  [.92اةية ] النساء، آية:  ﴾خَطَ
 وفي هذا الحالة وقع النزاع في حمل المطلق على المقيد على أقوال وهي على النحو اةتي: 

، وبعض  (5) ، وبعض المالكية (4) القول الأول: عدم حمل المطلق على المقيد مطلقاا وهو المشهور عة الحنفية
 .  (6) الحنابلة

النص   على  زيادة  المقيد  على  المطلق  حمل  أن  القول:  لهذا  الحنفية  أدلة  نسخ،  ومة  النص  على  والزيادة 
  . (7) والنسخ لا يكون بالقياس

 :  (8) ويمكة أن يُاب عنه مة وجهين
 الأول: أن حمل المطلق على المقيد نقص ولي  بزيادة. 

 والثاني: لو سلم أ ا زيادة فهي بيان وليست نسخاا على مذهب الجمهور. 
له   انتصر  الحنابلة، وممة  الشافعية وبعض  لبعض  )لغة(، وهو  المقيد مطلقاا  المطلق على  الثاني: حمل  القول 

 . (9)القاضي أبو يعلى في العدة
 

 (.1/446( فتح الباري )1)
 (.639 – 2/638(، وانظر في هذا المسحلة: العدة لأو يعلى )1/270( أصول السرخسي )2)
، وقووال: رجالووه كلهووم ثقووات، والصووواب موقوووف، والحوواكم في المسووتدرك كتوواب الطهووارة، باب أحكووام 190-1/189( أخرجووه الوودار قطووني في كتوواب الطهووارة، باب التوويمم3)

 .267/ 1، ومجمع الزائد ومنبع الفوائد 404/ 1، وانظر: التلخيص الحبير 1/299، والطحاوي في شرح معاني اة ر413/ 1التيمم 
( وحكى فيه اتفاق الحنفيوة علوى عودم حمول المطلوق علوى المقيود في 2/522(، كشف الأسرار، للبخاري )1/63(، التوضيح بشرحه التلويح )1/268( أصول السرخسي )4)

 هذا الحالة. 
 . 267( انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص 5)
 حكاا عة أو إسحاق ابة شاقلا ورواية عة أحمد.   2/640( شرح مختصر الروضة 6)
 .176(، وانظر: المنخول، للغزالي ص 2/525( كشف الأسرار، للبخاري )7)
 (.3/424، والبحر المحيط، للزركشي )176( انظر:  المنخول، للغزالي ص 8)
 (.644 -2/640( انظر: العدة، لأو يعلى )9)

https://surahquran.com/aya-3-sora-58.html
https://surahquran.com/aya-3-sora-58.html
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المطلق  بينهما حمل  إضا وجدت علة جامعة  القياس أي  المقيد عة طريق  المطلق على  الثالث: حمل  القول 
، والباجي في الإحكام ونسبه للمحققين مة  (1) على المقيد وإلا فلا وممة اختارا وانتصر له: أبو ا،طاب في التمهيد

 . (2) المالكية
لا   منصوصة  العلة  تكون  أن  بشرط  ولكة  أيضاا  القياس  باب  مة  المقيد  على  المطلق  حمل  الرابع:  القول 

 .  (3)مستنبطة وانتصر له اةمدي
القول ا،ام : الأخذ بالأحوط )وهو هنا: الأغلظ( حتى يخرج المكلف مة العهدة بيقين، حكاا الزركشي  

 . (4) عة الماوردي
القول السادس: إن كان في الصفات كالإيمان في الرقبة فيححمل، وإن كان في الذوات كالتقييد بالمرافق في 

مل، حكاا الزركشي عة الأبهري  .(5) الوضوء دون التيمم فلا يُح
 .  (6) القول السابع: التوقف، وممة قال به إمام الحرمين، والطوفي

 .  (7) القول الثامة: تساقط الأدلة والبحث عة أدلة أخرى وهو قول شاض ولم ينسب لأحد
 المطلب الخامس: تعريف البيان لغة واصطلاحًا. 

الوضوح  أشهرها  لمعان  اللغة  في  ويأتي  بين  مة  مصدر  اسم  اللغة  في  البيان  لغة:  البيان  تعريف   : أولاا
 والانكشاف.  

 .  (8)  جاء في المصباح المنير قوله: )بين، وتبين، واستبان: كلها بمعنى الوضوح والانكشاف، والاسم البيان(
 .... واللسة،  الفصاحة  )والبيان:  قوله:  الصحاح  مختار  جاء في   ، بيانًا تسمى  الكلام  في  الفصاحة  ومنه 

 .  (9) وفلان أبين مة فلان، أي أفصح منه وأوضح كلاما( 
، وبانت المرأة عة الرجل فهي بائة  (11)، يقال: بان منه إضا انقطع(10) كما يأتي بمعنى القطع والفصل والفرقة

 إضا فارقها وانفصلت عنه، والبين الفراق.
 

 (.188 – 2/180( انظر: التمهيد، لأو ا،طاب )1)
 .28( انظر: إحكام الفصول، للباجي ص 2)
 (.10 – 3/7( انظر: الإحكام، للآمدي )3)
 (.3/423( انظر: البحر المحيط )4)
 (.3/423( انظر: البحر المحيط )5)
 .2/643( انظر: شرح مختصر الروضة 6)
 .176( انظر: المنخول ص 7)
 (.1/70( المصباح المنير )8)
 . 53( الصحاح، للجوهري: ص9)
 (.101/  1(، وانظر : العدة لأو يعلى )1/560( لسان العرب ) 10)
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ولعل هذا المعنى لا يختلف عة سابقه؛ لأن بيان الشي ووضوحه وانكشافه يعني انفصاله عما يلتب  به مة  
 .(1) المعاني وبعدا عما يشكل

نَكحمْ  ﴿كما في قوله تعالى:    -فهو مة الأضداد-  (2) ويأتي أيضاا بمعنى الوصل  الأنعام: اةية ]﴾  لَقَدْ توَقَطَّعَ بوَيوْ
البعد والانكشاف أصل واحد  .  (4) أي وصلكم  -على قراءة الرفع-  (3)[94  اةية اللغة جعل  وفي معجم مقايي  

 .(5) وانكشافه ءفقال: الباء والياء والنون أصل واحد، وهو بعد الشي
 والوضوح والانكشاف هو الأشهر والأقرب إلى المعنى الاصطلاحي. 

 ثانيا: تعريف البيان اصطلاحًا: 
 : (6) للعلماء في تعريف البيان اصطلاحاا اتجاهات 

السمعاني وابة  الماوردي،  ضلك:  إلى  ضهب  وممة  )التبيين(،  المبينِّّ  فعل  أنه  على  عرفه  مة  ،  (7)  فمنهم 
 ، مة الحنابلة. (10)، وأبو ا،طاب (9)مة الشافعية، والقاضي أبو يعلى (8)والسبكي

ومنهم مة عرفه على أنه ما يُصل به التبيين وهو الدليل وممة ضهب إلى ضلك: أبو الحسين البصري مة  
الحرمين(11) المعتزلة وإمام  والباقلاني،  والغزالي(12) ،  والرازي(13)،  واةمدي(14)،  الشافعية،    (15) ،  الحسة مة  وأبو 

 . (16) التميمي مة الحنابلة

 

، وإنما جاء بلفظ: »ما قحطِّعَ  ( يستشهد الأصوليون لهذا المعنى بحديث: »ما أحبين مة البهيمة وهي حيٌّ فهو ميتة«، إلا أن هذا اللفظ لم يرد بهذا النص في كتب السنة11)
، والفمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع مة  2858( رقهم 277/ 3حَيَّةٌ فهو ميتةٌ«. ونحوا رواا أبو داود: كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة )وهي البَهيمةِّ مة 

 ، وقال: "حديث حسة غريب".1480( رقم 4/62الحي فهو ميت )
 (.3/477( انظر: البحر المحيط )1)
 (.1/559( لسان العرب )2)
 .94( سورة الأنعام، مة اةية 3)
 (.2/140(، فتح القدير )2/159( تفسير ابة كثير )4)
 (. 327/ 1( معجم مقايي  اللغة )5)
 (.3/438(، شرح الكوكب المنير )3/477( البحر المحيط )6)
 ( نقله عة أو الحسة الماوردي، ووصفه انه أحسة الحدود.2/57  0( قواطع الأدلة 7)
 (.2/100( جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي )8)
 (.101- 1/100( العدة )9)
 (.1/589( التمهيد )10)
 (، ونسبه إلى أو علي وأو هاشم مة أصحابه.294 – 1/293( المعتمد )11)
 ( ونسبه للباقلاني.1/160( البرهان )12)
 (.1/365( المستصفى )13)
 (.3/150( المحصول )14)
 (.3/29( الإحكام )15)
 (.1/60( ممة نسبه له أبو ا،طاب في التمهيد )16)

https://surahquran.com/aya-94-sora-6.html


 م2025  يونيو – أبريل (،43) العدد(، 11، المجلد )مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية

- 63  - 

 

ومنهم مة عرفه على أنه متعلق التبيين وهو المدلول وضهب له بعض الشافعية منهم أبو بكر الدقاق فقال: 
 . (2) ، وهو اختيار أو عبدالله البصري مة المعتزلة(1)هو العلم الذي تتبين به العلوم

ومنهم مة جمع بين كل ما سبق وعرفه على أنه يشمل التبيين والدليل والمدلول، حكاا الزركشي في البحر  
عة بعض الشافعية فقالوا هو: انتقال ما في نف  المعلم إلى نف  المتعلم بواسطة الدليل. حكاا الزركشي في البحر 

 .(3)عة العبدري
ولعل الاتجاا الأول هو الأشهر والأقرب إلى موضوع البحث؛ لأن حمل المطلق على المقيد هو فعل المبين 

 ومة أشهر التعريفات عليه:
،  (4)تعريف القاضي في العدة انه: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاا مما يلتب  به ويشتبه مة أجله

 . (5)وقريب منه تعريف أو ،طاب 
 .(6) وتعريف السبكي: إخراج الشي مة حيز الإشكال إلى حيز التجلي

 المطلب السادس: حكم البيان بالأضعف. 
تجدر الإشارة إلى بيان آراء العلماء في هذا المسحلة؛ لأن مة ضهب إلى أن حمل المطلق على المقيد بيان يعود  
لأصله في هذ المسحلة: فإن كان يُيز البيان بالأضعف فهذا يعني جواز حمل المطلق على المقيد عندا حتى وإن كان  
أقوى مة   أن يكة  بد  المقيد لا  أن  يعني  أقوى فهذا  المبين  يكون  أن  المطلق. وإن كان يشفط  المقيد أضعف مة 

 المطلق. 
 وقد اختلف في هذا المسحلة على ثلاثة اقوال مشهورة: 

الجمهور عة  البحر  في  الزركشي  وحكاا  البيان بالأضعف.  جواز  الأول:  الحسة (7) القول  أو  قول  وهو   ،
 .(9) ، ونحسب لأكثر الحنابلة(8)البصري

 

ووصووفه انووه فاسوود، والبحوور  64(، والمنخووول، للغووزالي ص 3/412(، وكشووف الأسورار، للبخوواري )107/ 1( ووصووفه انووه غووير موورض، والعوودة )1/160( انظور: البرهووان )1)
 (.3/479المحيط )

 (.3/29(، والإحكام، للآمدي )294 – 3/293( انظر: المعتمد )2)
 (.3/478( البحر المحيط )3)
 (.101 -1/100( العدة )4)
 (.1/589( التمهيد )5)
 ( حيث نسبه لبعض أصحابهم.2/27(، وانظر: أصول السرخسي )2/100( جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي )6)
 (.3/490( البحر المحيط )7)
 (.314 -1/313( المعتمد )8)
( وضكر ابة بدران ان المراد هنوا الأضوعف في الرتبوة لا في الدلالوة. وللآمودي تفصويل جميول في 3/450(، شرح الكوكب المنير )50/ 2( روضة الناظر بشرحه نزهة ا،اطر )9)

 (.3/34هذا المسحلة، انظر: الإحكام )
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 .(1) القول الثاني: أن يكون البيان أقوى مة المبين، وهو اختيار ابة الحاجب
 .  (2)القول الثالث: اشفاط المساواة بين البيان والمبين قال به الكرخي ونسبه لأصحابه مة الحنفية

 المطلب السابع: تعريف النسخ لغة واصطلاحًا، وشروطه.
 أولًا: تعريف النسخ لغة:

 النسخ في اللغة يأتي لمعان، منها: 
 المعنى الأول: الرفع والإزالة، سواء مع إقامة غيرا مقامه أو لا. 

 مثال ما قام غيرا مقامه: قول: نسخت الشم  الظل. 
 ومثال ما لم يقم غيرا مقامه: نسخت الريح الأثر. 

 . (3)المعنى الثاني: النقل والتحويل. كقولهم: نسخت الكتاب إضا نقلته
 ثانيا: تعريف النسخ اصطلاحًا:

 ضكر الأصوليون للنسخ تعريفات كثيرة مختلفة في ألفاظها ومعانيها، ولهم في ضلك اتجاهان:
الاتجاا الأول: تعريف النسخ على أنه: بيان لمدة الحكم السابق، وممة ضهب إلى ضلك: إمام الحرمين حيث 

 . (4) عرفه انه: اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التحخير عة موردا
ونسبه  المعالم،  في  الرازي  واختارا  الأول،  با،طاب  ثبتت  التي  العبادة  مدة  الثاني كشف  ا،طاب  أن  أي 

 . (5)لأكثر العلماء
إلى   ضهب  وممة  والأشهر  الأرجح  هو  وهذا  السابق،  للحكم  رفع  أنه  على  النسخ  تعريف  الثاني:  الاتجاا 

الباقلاني أبو بكر  القاضي  الغزالي  (6)ضلك:  التعريفات (9)وابة الحاجب  (8) واةمدي  (7)و  ، ولعل مة أقرب وأرجح 
للنسخ اصطلاحاا على هذا الاتجاا تعريف ابة قدامة، حيث عرفه انه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب  

 . (10)مفاخ عنه

 

 (.2/391( مختصر ابة الحاجب )1)
 (.2/48( فواتح الرحموت )2)
 (.14/121(، لسان العرب )5/424( انظر: مقايي  اللغة )3)
 (.842/ 2( البرهان )4)
 (.2/39( المعالم، للرازي بشرحه، لابة التلمساني )5)
 ( المرجع السابق.6)
 (.1/207( المستصفى )7)
 (.3/118( الإحكام )8)
 (.2/489( بيان المختصر )9)
 (.2/157( روضة الناظر بشرحه نزهة ا،اطر )10)
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 ثالثا: شروط النسخ:
ما هو محل خلاف ومنها  عليه،  متفق  هو  ما  منها  الأصوليون،  ضكرها  هنا  (1) للنسخ شروط  وسحكتفي   ،

 بذكر الشروط التي لها علاقة وأثر بموضوع البحث وهي:
أن يكون الناسخ أقوى مة المنسوخ أو مثله، وهذا يعني أن مة يُمل المطلق على المقيد مة باب النسخ  .1

 يلزم لقوله أن يكون المقيد أقوى مة المطلق او مثله.
أن يكون الناسخ منفصلا عة المنسوخ أو متحخرا عنه، وهذا يعني أن المطلق والمقيد إضا تزامنا فحمل المطلق  .2

 . على المقيد لا يكون نسخاا لأنه لي  منفصلا أو مفاخيا عنه
 المبحث الثاني: هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ وفيه مطالب:

 المطلب الأول: أن يرد المطلق مع المقيد في آن واحد )التزامن(. 
 أولًا: الأمثلة: 

في  بالتتابع كما  مقيدا  الحديث  ورد  حيث  رمضان  في  ار  الجماع  في كفارة  الصيام  تتابع  الأول:  المثال 
إض جاءا رجل فقال يا رسول الله هلكت! قال:    حديث أو هريرة رضي الله عنه بينما نحة جلوس عند النبِ  

رسول الله  «مالك؟» فقال  وأنً صائم.  امرأتي  على  وقعت  قال:   ،  :«تعتقها؟ رقبة  قال:   «هل تجد  قال: لا، 
 . (2) «؟ قال: لا... )الحديث(«فهل تستطيع أن تصوم شهرية متتابعين»

 ففي الحديث الأول ورد الصيام مقيدا بالتتابع وفي الحديث الثاني ورد مطلقاا.
 المثال الثاني: حديث صدقة الفطر.

 حيث ورد في رواية مطلقاا وفي رواية مقيد بلفظ مة المسلمين. 
زكاة الفطر، صاعاا مة تمر أو صاعاا   فرض رسول الله  »ففي رواية عة ابة عمر رضي الله عنهما قال:  

مة شعير، على العبد الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، مة المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس  
 . (3)«إلى الصلاة

صدقة الفطر، صاعاا مة شعير أو    فرض رسول الله »وفي رواية أيضاا عة ابة عمر رضي الله عنهما قال:  
 .   (4) «صاعاا مة تمر، على الصغير والكبير والحر والمملوك

 

 (.3/70(، قواطع الأدلة )4/78( لشروط النسخ انظر: البحر المحيط )1)
ومسولم كتواب الصويام، باب تحوريم الجمواع في  وار رمضوان  1936( صحيح البخاري كتاب الصوم، باب إضا جامع في رمضان ولم يكة له شيء فتصدق عليوه ليكفور رقوم 2)

 (.226-7/224ووجوب الكفارة الكبرى فيه صحيح مسم بشرح النووي المجلد الثالث )
 (.58-7/57( ومسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر مسلم بشرح النووي المجلد الثالث )1/449) 1503( صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر رقم 3)



 . حمل المطلق على المقيّد بين البيان والنسخ: دراسة أصولية تطبيقية مقارنة : سعيد سعد جمعان العمري. د

- 66  - 
 

الثانية مطلقة والواقعة واحدة، إلا أن الإطلاق والتقييد هنا واردان   الرواية الأولى مقيدة بالمسلمين والرواية 
 على السبب. 

لعدم حمل   لي   بالتتابع  يقولوا  لم  هنا  الجمهور  الحنفية؛ لأن  قلت عند  )إنما  الحنفية(  )عند  الثالث:  المثال 
المطلق على المقيد في مثل هذا الصورة وإنما لأنه لا يمكة تقييد القرآن بالقراءة الشاضة، بخلاف الحنفية الذية يُيزون 

مسعود   ابة  قراءة  المشهور(:  با،بر  الكتاب  متتابعات(  تقييد  أيام  ثلاثة  )فصيام  اليمين  صيام كفارة  ،  (1)في 
المتواترة   القراءة  مٍ    ﴿)مقيدة بالتتابع( مع  أَياَّ ثَلَاثةَِّ  يَامح  دْ فَصِّ [ )مطلقة عة قيد 89سورة المائدة آية ]  ﴾فَمَةْ لمَْ يُِّ

 التتابع(. 
؟ اختلف على أقوال:   نيا: هل يُمل المطلق على المقيد في هذا الحالة؟ وإضا حمل فهل يكون بيانًا

القول الأول: يُمل المطلق على المقيد و يكون المقيد بيانًا للمطلق وحكى بعضهم الاتفاق في هذا الحالة  
، والبخاري في كشف الأسرار حيث قال: "لو قيل  (2)حتى عند الحنفية، ممة حكى الاتفاق صاحب  الأصل الجامع

في الظهار اعتق رقبة ثم قيل اعتق رقبة مسلمة، قلت إض حكى الاتفاق على حمل المطلق على المقيد في هذا الحالة  
 .  (3)مع الفاخي فإضا تزامنا مة  باب أولى"

فيها نصان مقيد ومطلق في الحكم    إضا كانت واحدة وورد  الكشف: "إن الحادثة  أيضاا في  البخاري  وقال 
وهو مة باب الواجب أن المطلق يقيد إضا لم يعرف التحريخ ؛ لأن الشرع متى أوجب الحكم بوصف لابد مة اعتبار  

، وصرح بذلك الغزالي في المنخول فقال: "وإضا اتحدت الواقعتان (4) الوصف فيكون بيانًا للمطلق أن المراد منه المقيد"
 . (5)فهو مقول به بإجماع الأمة" -يعني تزامة المطلق مع المقيد-

 .(6) وجاء في فواتح الرحموت: "فإن وردا معا والسبب واحد حمل المطلق عليه أي يراد بالمطلق المقيد"
والصواب أن هذا قول الجمهور والمحققين مة الحنفية حيث خالف بعض الحنفية في هذا المسحلة كما سيحتي 

 في القول الثاني.
 واستدل أصحاب هذا القول ادلة منها:  

 .(7) ان المعية قرينة البيان  .1
 

( ومسولم كتواب الزكواة، باب زكواة الفطور مسولم بشورح النوووي المجلود الثالوث 1/451) 1512( صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير رقم 4)
(7 /59  -  60.) 
 (.3/188( انظر: الأصل، للشيباني )1)
 (.2/27( الأصل الجامع )2)
 (. 2/290( كشف الأسرار)3)
 (.527/ 2( كشف الأسرار)4)
 (.177( المنخول )ص 5)
 (.2/362( فواتح الرحموت )6)

https://surahquran.com/aya-89-sora-5.html
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 . (1)أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد  .2
القول الثاني: أن حمل المطلق على المقيد هنا مة باب الفجيح لا مة باب البيان، أي ترجيح العمل بالمقيد  
على المطلق، وممة ضهب إلى ضلك السرخسي في أصوله حيث قال: "وعندنً شرط التتابع فيه لي  بحمل المطلق  

 . (2) : )فصيام ثلاثة أيام متتابعات("على المقيد بل بقراءة ابة مسعود 
 وقد يكون هذا بناءا على قاعدة الحنفية في دفع التعارض.

 المطلب الثاني: أن يرد المطلق أولًا ثم يرد المقيد.
: التمثيل للمسحلة: تحريم أكل الصيد على المحرم.   أولاا

[، فهذا 96المائدة:  اةية ]﴾    وَححرِّمَ عَلَيْكحمْ صَيْدح الْبَرِّّ مَا دحمْتحمْ ححرحماا﴿حيث ورد مطلقاا في آية تحريم الصيد  
مطلق في تحريم صيد البر على المحرم سواء صادا المحرم أو غيرا وسواء كان للمحرم دور في صيدا كحن يأمر غيرا أو  
يشير لغيرا بصيدا أم لا، إلا ان هذا الإطلاق قيد بحديث أو قتادة الأنصاري في قصة صيدا للحمار الوحشي 

هل منكم أحد أمرا أو أشار  »فقال:    ، ثم سحل الرسول  (3) وهو غير محرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله
 .   (4)«بقي مة لحمه كلوا ما»قالوا: لا. قال:  «إليه بشيء؟

 دليل على علمهم بالتحريم المطلق الوارد في اةية. فتوقفهم عة الأكل وسؤالهم للنبِ 
؟ اختلف على أقوال: نيا:   هل يُمل المطلق على المقيد في هذا الحالة؟ وإضا حمل فهل يكون بيانًا

،  (5) القول الأول: يُمل المطلق على المقيد ويكون بيانًا عند الجمهور وممة نص على أنه بيان ابة الحاجب
 . (7)، وابة اللحام في القواعد الأصولية(6) حتى وإن تأخر عة وقت العمل، والشوكاني في إرشاد الفحول

 واستدل على أن حمل المطلق على المقيد هنا يكون بيانًا لا نسخاا ادلة، منها:  
الدليل الأول: أنه لوكان حمل المطلق على المقيد المتحخر نسخاا له لكان تخصيص العام نسخاا له وهو باطل  

 . (8) باتفاق
 

 (.2/362( فواتح الرحموت )7)
 .309( انظر: الصاعدي ص 1)
 (. 1/269( أصول السرخسي )2)
 (.103 -2/102) ( تفسير ابة كثير3)
(، ومسوولم: كتوواب الحووج باب تحووريم الصوويد 29-4/28( صووحيح البخوواري بشوورحه فووتح البوواري، كتوواب جووزاء الصوويد، باب لا يشووير المحوورم علووى الصوويد لكووي يصووطادا لووه، )4)

 .2855للمحرم، رقم 
 .2/156(، وانظر: شرح العضد على ابة الحاجب 2/351( مختصر ابة الحاجب مع شرحه، للأصفهاني  )5)
 .165( إرشاد الفحول ص 6)
 .282( القواعد الأصولية ص 7)
 (.2/353( مختصر ابة الحاجب مع شرحه، للأصفهاني )8)

https://surahquran.com/aya-96-sora-5.html
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 الدليل الثاني: لو كان تأخر المقيد نسخاا للمطلق لكان تأخر المطلق نسخاا للمقيد أيضاا.   
ا لأن  الأدلة  بين  جمع  فيه  بيانًا  المقيد  على  المطلق  حمل  أن  الثالث:  بالمطلق الدليل  عمل  بالمقيد  لعمل 

 . (1) وزيادة
بيقين لأنه عمل   التكليف  للمكلف مة عهدة  بيانًا خروجا  المقيد  المطلق على  أن في حمل  الرابع:  الدليل 

 .  (2) بالمطلق وزيادة
أم   العمل بالمطلق  قبل  المقيد  الحنفية سواء ورد  المطلق عند  لما تعارض معه مة  المقيد نًسخ  الثاني:  القول 

 . (3)بعدا
للمطلق  نًسخاا  المقيد كان  تأخر  فإضا  عندهم،  ا،طاب  وقت  عة  البيان  تأخير  يُوز  لا  أنه  ودليلهم: 

التلخيص(4)المتقدم في  الجويني  ا،طاب:  وقت  عة  البيان  تأخير  جواز  عدم  وهو  القول  هذا  لهم  عزا  وممة   ،(5)  ،
 . (9)، والزركشي في البحر(8) ، وابة تيمية في المسودة(7)، واةمدي في الإحكام(6)والغزالي في المستصفى

واستدل الحنفية لقولهم ان المكلف عليه أن يعتقد عموم المطلق قطعاا والعمل به فإضا كان الشارع يريد المقيد  
 . (10) المتحخر فقد اعتقد المكلف غير المراد، وهذا لا يصح إلا على القول بجواز التكليف بالمحال

وأجاب الجمهور على ضلك ان عموم المطلق لي  قطعياا، وإنما هو ظاهر يُوز صرفه عة ظاهرا بدليل آخر 
ولو كان متحخراا عنه، وهذا ما ينبغي أن يعتقدا المكلف
 (11). 

النسخ لا  للقول بالنسخ؛ لأن  الدليلين لي  كافياا  بتحخر أحد  العلم  أيضاا ان مجرد  كما أجاب الجمهور 
 . (12) يثبت مع الاحتمال

 

 (.2/353( مختصر ابة الحاجب مع شرحه، للأصفهاني )1)
 .1774/ 5(، والهندي في النهاية 2/353( مختصر ابة الحاجب مع شرحه، للأصفهاني )2)
 ، ولم ينسبه.2/351وحكاا ابة الحاجب في مختصرا  1/326مسلم الثبوت  1/331( تيسير التحرير 3)
 .313-312، وانظر: الصاعدي 3/220( كشف الأسرار، للبخاري 4)
 .2/209( التلخيص، للجويني 5)
 (.2/40( المستصفى )6)
 (.3/36( الإحكام، للآمدي )7)
 .179( المسودة ص 8)
 (.3/495( البحر المحيط، للزركشي )9)
 (.3/495، والبحر المحيط، للزركشي )1/521( انظر: ميزان الأصول، للسمرقندي 10)
 وما بعدها(.      3/36وما بعدها(، الإحكام، للآمدي ) 2/40( انظر: المستصفى )11)
 ( المرجع السابق.12)
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وتقييد  العام  في تخصيص  ا،طاب كما  وقت  عة  البيان  تأخير  يُيزون  لا  الحنفية  أن  إلى  الإشارة  )تجدر 
المطلق؛ لأ م يرون أن المكلف يلزمه اعتقاد معناهما حال سماعهما فإضا كان الشارع مثلا أورد لفظا مطلقاا وهو يريد  

 المقيد المتحخر فلا يمكة للمكلف أن يعتقد ضلك؛ لأنه لا يعلمه فيكون اعتقادا مة التكليف بالمحال. 
أما في بيان المجمل فيرون جواز تأخير البيان عة وقت ا،طاب لأن المكلف يلزمه اعتقاد المجمل كما هو 

 .(1) حتى يرد بيانه( 
 .   (2) القول الثالث: التفصيل: إن ورد المقيد بعد العمل بالمطلق كان نسخاا، وإن ورد قبل العمل به كان بيانًا 
وقلنا -وهذا القول بني على أنه لا يُوز تأخير البيان عة وقت الحاجة؛ إض لو عمل بالمطلق ثم ورد المقيد  

 للزم منه تأخير البيان عة وقت الحاجة، وهذا لا يُوز.   -بحمله بيانًا 
،  (3)القول الرابع: أن المقيد هو الذي يُمل على المطلق )يلغى القيد(. ضكرا ابة السبكي في جمع الجوامع

 .   (4)وممة حكاا أيضاا الأصفهاني
استدل مة قال بهذا القول ان ضكر المقيد ضكر لجزئي مة المطلق فلا يقيدا كما أن ضكر فرد مة العام لا 

 يخصصه. 
القيد حجة بخلاف مفهوم و  الفارق؛ لأن مفهوم  قياس مع  إليه انه  لما ضهب  الأنصاري، واستدل  ضعفه 
 .   (5) اللقب

؛ لقوة أدلته، ولأن فيه جمعاا بين   الفجيح: الذي يظهر لي رجحان قول الجمهور بحمل المطلق على المقيد بيانًا
الأدلة، وخروجاا مة عهدة التكليف بيقين، ولكة لعل مرادهم ما لم يستلزم ضلك تأخير البيان عة وقت الحاجة؛  
لكي يتوافق مع أصولهم بعدم جواز تأخير البيان عة وقت الحاجة حتى وإن أطلقوا القول، ويؤيد ضلك ما ضكرا ابة  
اللحام في قواعدا حيث قال: "فائدة: إضا قلنا بحمل المطلق على المقيد، فإنما محله إضا لم يستلزم تأخير البيان عة  

. وعليه فالقول الثالث يعود لقول (6)   وقت الحاجة، فإن استلزمه حٌمل على إطلاقه، قاله طائفة مة محققي أصحابنا"
 الجمهور، والله أعلم.

 
 

 

   222-221/ 3( انظر الكشف، للبخاري 1)
 .82( غاية الوصول  ص 2)
 .2/50( جمع الجوامع 3)
 .2/352( شرح مختصر ابة الحاجب 4)
 .83( غاية الوصول ص 5)
 .64، القاعدة 286( القواعد والفوائد الأصولية ص 6)
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 المطلب الثالث: أن يرد المقيد أولًا ثم يرد المطلق. 
النبِ   ا في قول  التمثيل للمسحلة: لب  ا،فين للمحرم حيث ورد مقيدا  : مة لم يُد »وهو بالمدينة    أولاا

الكعبين  مة  أسفل  وليقطعهما  خفين  فليلب   وهو (1)«نعلين  الكعبين  مة  أسفل  بالقطع  ا،ف  لب   قيد  فهنا   ،
عرفات:   وهو في  قال  ثم  فليلب  خفين»بالمدينة،  نعلين  لم يُد  مة  (2) «مة  أسفل  بالقطع  يقيد  ولم  أطلق  فهنا   ،

 الكعبين.
 ويمكة أن يمثل له أيضاا احاديث تحريم الانتفاع بجلد الميتة. 

مرّ بشاة ميتة لميمونة فقال:    حيث وردت أولاا مقيدة بما لم يدبغ كما في حديث ميمونة: وهو أن النبِ  
، وكان عليه العمل كما في حديث سودة: ماتت لنا شاة فدبغنا (3) « ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهور»

 .  (4) مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شناا
فهذا الأحاديث ونحوها التي تبيح الانتفاع بجلد الميتة إضا دبغ، يفهم منها تقييد تحريم الانتفاع بجلد الميتة إضا 

 لم يدبغ.  
الميتة مطلقاا   أتَنً  »بة عكيم:   كما في حديث عبدالله  -سواء دبغ أم لم يدبغ-ثم ورد تحريم الانتفاع بجلد 

 . (6) «قبل موته بشهر»، وعند أحمد: (5) «قبل موته ألا تنتفعوا مة الميتة بإهاب ولا عصب كتاب رسول الله  
  نيا: الأقوال:

، جاء في غاية الوصول قوله: "فإن تأخر  (7) القول الأول: يُمل المطلق على المقيد ويكون بيانًا عند الجمهور 
المقيد ان عٌلم تأخرا عة وقت العمل بالمطلق نسخه .... وإلا ان تأخر المقيد عة وقت ا،طاب بالمطلق دون 

  -أي: سواء ورد بعد وقت ا،طاب دون العمل، أو بعد العمل بالمقيد  -العمل، أو تأخر المطلق عة المقيد مطلقاا
 . (8) ... قيدا"

 . (9) وبه قال بعض الحنفية

 

 .1542( البخاري: كتاب الحج، باب مالا يلب  المحرم مة الثياب رقم 1)
 .1841( البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لب  ا،فين للمحرم إضا لم يُد النعلين رقم 2)
 .2698( شرح معاني اة ر، للطحاوي رقم 3)
 .6686حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا، رقم باب ان ( صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور، 4)
 .3613وقال: "حسة، وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرية ثم تركه"، ابة ماجه رقم   1729رقم ي، الفمذ4128( أبو داود رقم  5)
 .19087( مسند الإمام أحمد، 6)
 (.352  - 2/351(شرح مختصر ابة الحاجب )7)
 .82( غاية الوصول ص 8)
 .362/ 1( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 9)



 م2025  يونيو – أبريل (،43) العدد(، 11، المجلد )مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية

- 71  - 

 

القول الثاني: أن المطلق المتحخر نًسخ للمقيد المتقدم عند الحنفية، سواء ورد المطلق قبل العمل بالمقيد أم 
 .   (1) بعدا، وضلك على قياس نسخ العام المتحخر ا،اص المتقدم عندهم

 .  (2) القول الثالث: التفصيل: إن ورد المطلق بعد العمل بالمقيد كان نسخاا، وإن ورد قبل العمل به كان بيانًا 
؛ جمعاا بين الأدلة،   -والله أعلم-الفجيح: الذي يظهر   رجحان قول الجمهور بحمل المطلق على المقيد بيانًا

ولأن تقدم المقيد قرينة البيان. ما لم يستلزم ضلك تأخير البيان عة وقت الحاجة، كما جاء في القول الثالث، وقد 
 سبقت الإشارة إلى ضلك عند ترجيح الأقوال في المطلب الثاني.

 المطلب الرابع: أن يجهل التاريخ. 
: التمثيل للمسالة:    أولاا

عدا الأحاديث التي تروى في قصة واحدة مرة بصيغة الإطلاق  -أكثر حالات المطلق والمقيد مة هذا القسم 
 ومة ضلك: -ومرة بصيغة التقييد فهي مة تزامة المطلق مع المقيد

تَةح وَالدَّمح آية تحريم الدم حيث ورد التحريم مطلقاا في قوله: ﴿   مة اةية:  ﴾ اةية ]المائدة: ححرِّمَتْ عَلَيْكحمح الْمَيوْ
 [. 145  مة اةية: الأنعام:]﴾ اةية أوَْ دَماا مَسْفحوحااا بالمسفوح في قوله: ﴿[ وورد مقيدا 3

  نيا: الأقوال:
، وحكاا البعض عة الحنفية حيث حاء (3) القول الأول: يُمل المطلق على المقيد ويكون بيانًا عند الجمهور 

التاريخ   الثبوت: وإن جهل  بشرحه مسلم  الرحموت  فواتح  الفجيح    فكذلك أيفي  لعدم  المقيد  المطلق على  يُمل 
 .  (4) لأحدهما بالحكم بالتحخر حتى يكون نًسخا فيحمل على المقارنة فيفجح البيان"

قلت: والصحيح أنه رأي المحققين مة الحنفية. كما في تيسير التحرير، ورجحه ابة الهمام في التحرير، وقال: 
 . (5) هو الأوجه عندي

 القول الثاني: العمل بالمقيد والتوقف فيما عداا مة أفراد المطلق.
قال به: ابة عبدالشكور مة الحنفية، وضهب إلى أن هذا هو مراد مة قال مة الحنفية بحمل المطلق على  

والأظهر المطابق لأصولنا أن هذا مة قبيل العمل بالمقيد والتوقف فيما عداا مة  ":  المقيد في هذا الحالة؛ حيث قال
أفراد المطلق؛ لمعارضة وجوب المقيد إجزاءا فيحتاط في العمل فيعمل بما يخرج عة العهدة بيقين وهو المقيد، فإنه لو  

 

 .82؛ غاية الوصول ص 1/326؛ مسلم الثبوت 333 -331/ 1( تيسير التحرير 1)
 .410/ 3، شرح الكوكب 286، القواعد والفوائد الأصولية ص 83( انظر: غاية الوصول ص 2)
 .82الوصول ص  وغاية 1773/ 5( النهاية، للهندي 3)
 .1/362( فواتح الرحموت 4)
 .1/331( تيسير التحرير 5)

https://surahquran.com/aya-3-sora-5.html
https://surahquran.com/aya-145-sora-6.html
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كان الواجب المطلق لكان المقيد مجزئا، ولو كان المقيد فهو البتة ويفك العمل بما سواا، وهذا مراد مشايخنا بحمل 
 .  (1) كما يُمل الشافعية ...( المطلق على المقيد والحمل على المقارنة لا

 . (2) القول الثالث: التوقف لبعض الحنفية حتى يتبين الدليل المتحخر
 .(3) والبحث عة دليل آخر، لبعض الحنفية -عند عدم تبين الدليل المتحخر  -القول الرابع: التساقط

الفجيح: يظهر رجحان قول الجمهور ومة وافقهم مة محققي الحنفية بحمل المطلق على المقيد في هذا الحالة  
؛ لعدم ترجيح تأخر أحد الدليلين، فيحمل على المقارنة، ويفجح البيان للأغلبية؛ لكونه أكثر وقوعا مة النسخ  بيانًا

الأغلب في ،  (4) فهو  يعود  عداا  فيما  والتوقف  بالمقيد  بالعمل  الصورة  هذا  في  الحنفية  مة  قال  مة  قول  أن  كما 
 حقيقته إلى قول الجمهور، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم.

 الخاتمة
في  اية هذا البحث الموسوم بو: )حمل المطلق على المقيد بين البيان والنسخ( أوجز أهم النتائج والتوصيات  

 التي توصلت إليها فيما يلي:  
 أهم النتائج: أولًا: 

المطلق والمقيد إضا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب حكى بعض الأصوليين الاتفاق في هذا الحالة على  .1
 عدم حمل المطلق على المقيد، والصحيح أن فيها خلافاا لبعض الشافعية وإن كان ضعيفا.

التيمم بالمسح إلى المرفقين ولكة لي  مة باب حمل المطلق على المقيد وإنما لورود   .2 بعض الحنفية قالوا في 
 دليل آخر.

إضا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب فالمشهور عند الحنفية عدم الحمل حيث اعتبروها نسخاا والنسخ  .3
 .  لا يكون بالقياس، بينما ضهب الجمهور في هذا الحالة إلى حمل المطلق على المقيد واعتبروا بيانًا

إضا تزامة المطلق والمقيد حكى بعضهم الاتفاق بين الجمهور والحنفية في هذا الحالة على الحمل وأنه بيان،   .4
والصواب أنه قول المحققين مة الحنفية؛ حيث ضهب بعضهم حمل المطلق على المقيد لكة مة باب الفجيح 

 لا مة باب البيان. 
لم يقل الجمهور بالتتابع في صيام كفارة اليمين مع تزامة المطلق والمقيد في هذا الحالة، وهذا خلاف قولهم،  .5

 ولكة لمحخذ آخر وهو أنه لا يمكة تقييد القرآن بالقراءة الشاضة، ولي  لعدم حمل المطلق على المقيد.

 

 .1/362( شرح مسلم الثبوت 1)
  .444الفقه د حسين حامد  ل، أصو 50/ 2( الشربيني على شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني 2)
 ( المراجع السابقة.3)
 .1/331( انظر: تيسير التحرير 4)
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إضا ورد المطلق ثم المقيد ضهب السبكي مة الشافعية إلى حمل المقيد على المطلق وهذا خلاف قول الجمهور  .6
 وهو غريب.

مة يُمل المطلق على المقيد بيانًا فلا فرق عندا أن يرد التقييد قبل وقت العمل أو بعدا بخلاف مة اعتبرا   .7
 نسخاا.

إضا جهل التاريخ فهناك مة حكى الاتفاق على حمل المطلق على المقيد بيانًا حتى عند الحنفية والصحيح   .8
أنه راي المحققين منهم، حيث ضهب بعضهم إلى أن العمل بالمقيد مة باب الأحوط للمكلف مع التوقف 

 فيما عداا مة أفراد المطلق. 
أن الجمهور وإن أطلقوا القول بحمل المطلق على المقيد بيانًا إضا ورد المطلق أولاا أو العك ، فمرادهم مالم   .9

يتحخر عة وقت العمل، إض لا يُوز تأخير البيان عة وقت الحاجة، أما إن تأخر عة وقت ا،طاب لا عة 
 . ، ومة لم يُز تأخير البيان عة وقت ا،طاب فلا يعتبرا بيانًا  وقت العمل، فمة أجاز ضلك اعتبرا بيانًا

الناسخ   .10 أهمها كون  ومة  النسخ،  شروط  له  يشفط  فإنه  نسخاا  المقيد  على  المطلق  اعتبر حمل  مة 
 أقوى مة المنسوخ أو مثله، ومة اعتبرا بيانًا فلا يشفط ضلك؛ إض يُوز عند الجمهور البيان بالأضعف. 

 التوصيات:  ثانيًا: 
لعل مة أهم التوصيات إجراء المزيد مة البحث والدراسة لهذا المسحلة وتطبيقها على أبواب الفقه، كدراسة 
اةراء   مع  وتوافقها  الفقهية  اة ر  مة  المزيد  لبيان  ضلك،  ونحو  الزكاة  أو  مثلا،  الصلاة  باب  في  والمقيد  المطلق 

 الأصولية.  
 المراجع: 

الكتب   الفقه، عالم         المعالم في أصول  أبو محمد، شرح  الدية  التلمساني، عبدالله بة محمد علي شرف  ابة 
 م. 1999 -هو 1419للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

أبو الحسة، علاء الدية علي بة محمد بة عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية    ،ابة اللحام
 م.1999 -هو 1420وما يتبعها مة الأحكام الفرعية، المكتبة العصرية، الطبعة: 

المنير  الكوكب  الفتوحي، شرح  بة علي  العزيز  بة عبد  بة أحمد  الدية محمد  تقي  الحنبلي  البقاء  أبو  النجار،  ابة 
 م. 1997 -هو 1418المختبر المبتكر شرح المختصر، مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 

 م. 2001 -هو 1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  حنبل، ابة حنبل، أحمد بة محمد، مسند الإمام أحمد بة
روضة الناظر وجنة    ،ابة قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدية عبد الله بة أحمد بة محمد بة الدمشقي الحنبلي

 م. 2002-هو 1423المناظر مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية 
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العظيم، تحقيق: سامي بة محمد  القرآن  الدمشقي، تفسير  البصري  القرشي  الفداء إسماعيل بة عمر  أبو  ابة كثير 
 م.1999 -هو 1420سلامة طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية  

دار صادر    أبو الفضل محمد بة مكرم بة على جمال الدية الأنصاري الرويفعى الإفريقى، لسان العرب،  ،ابة منظور
 هوو.1414بيروت، الطبعة: الثالثة   -

  الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بة محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابة الحاجب،
 م. 1986 -هو 1406دار المدني، السعودية الطبعة: الأولى، 

اةمدي أو الحسة سيد الدية علي بة أو علي بة محمد بة سالم الثعلبِ، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: 
 لبنان. -دمشق-عبد الرازق عفيفي، طبعة دار المكتب الإسلامي، بيروت 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت طبعة دار    الأنصاري عبد العلي محمد بة نظام الدية الهندي محمد اللكنوي،
 الكتب العلمية بيروت لبنان.

الأنصاري، أبو يُيى زكريا بة محمد بة أحمد بة زكريا، زية الدية السنيكي، غاية الوصول في شرح لب الأصول،  
 دار الكتب العربية الكبرى، مصر.

المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني،  ،الإيُي دار   عضد الدية عبد الرحمة، شرح العضد على مختصر 
 م. 2004 -هو   1424الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

الغرب   دار  الأولى،  الطبعة:  الأصول،  أحكام  في  الفصول  إحكام  للباجي،  الفصول  إحكام  الوليد،  أو  الباجي 
 الإسلام.

البخاري، تحقيق محمد زهير بة نًصر البخاري الجعفي، صحيح  النجاة،  ،  البخاري، محمد بة إسماعيل  دار طوق 
 هو. 1422الطبعة: الأولى، 

  1351،  مصر  ،البخاري محمد أمين بة محمود المعروف امير بادشاا الحنفي، تيسير التحرير، مصطفى الباو الْحلَبِِّ 
 م.  1932 -هو 

البزدوي، العزيز بة أحمد بة محمد، علاء الدية الحنفي، كشف الأسرار شرح أصول  دار الكتاب   البخاري، عبد 
 الإسلامي.

الفمذي محمد بة عيسى بة سَوْرة بة موسى بة الضحاك، الجامع الكبير سنة الفمذي، طبعة شركة مكتبة ومطبعة 
 م.1975 -هو 1395مصر، الطبعة: الثانية،  ،مصطفى الباو الحلبِ

 التفتازاني سعد الدية مسعود بة عمر، شرح التلويح على التوضيح، طبعة دار مكتبة صبيح بمصر.
الجويني أبو المعالي عبد الملك بة عبد الله بة يوسف بة محمد، البرهان في أصول الفقه، طبعة دار الكتب العلمية  

 م. 1997 -هو 1418 ،لبنان الطبعة الأولى  ،بيروت 
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 بيروت. ، دار البشائر الإسلامية التلخيص في أصول الفقه، الجويني عبد الملك بة عبد الله بة يوسف بة محمد، 
بيروت   المعرفة،  دار  المستدرك،  النيسابوري،  الحاكم  عبدالله  بة  محمد  عبدالله  أو   -هو  1418لبنان،    –الحاكم، 

 م.1998
 بيروت. ،دار إحياء الفاث العرو الحجاج أبو الحسين مسلم بة القشيري النيسابوري، صحيح مسلم،
 حسين حامد حسان، أصول الفقه، طبعة دار اة ر للنشر والتوزيع. 

بيروت   العلمية،  الكتب  دار  قطني،  الدار  سنة  قطني،  الدار  عمر  بة  علي  الأولى    –الدراقطني،  الطبعة  لبنان، 
 م. 1996 -هو 1417

الدار   -المكتبة العصرية    الرازي، أبو عبد الله زية الدية محمد بة أو بكر بة عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح،
 م.1999 - هو1420صيدا الطبعة: ا،امسة،  -النموضجية، بيروت 

  1418مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،  الرازي، أبو عبد الله محمد بة عمر بة الحسة بة الحسين التيمي، المحصول،
 م.1997 -هو 

طبعة الفقه،  أصول  المحيط في  البحر  بهادر،  بة  عبد الله  بة  الدية محمد  بدر  عبد الله  أبو  الكتبِ،   الزركشي  دار 
 م. 1994 -هو  1414الطبعة: الأولى، 

السبكي أبو عبد الله تَج الدية بدر الدية محمد بة عبد الله بة بهادر الزركشي الشافعي، تشنيف المسامع بجمع 
  1418توزيع المكتبة المكية، الطبعة: الأولى،    -الجوامع، طبعة مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الفاث 

 م.1998 -هو 
داود،   أو  سنة  الأزدي،  عمرو  بة  بة شداد  بشير  بة  إسحاق  بة  الأشعث  بة  سليمان  داود  أبو  سْتاني،  جِّ السِّّ

 بيروت. ، المكتبة العصرية، صيدا
 بيروت. ،السرخسي محمد بة أحمد بة أو سهل، أصول السرخسي، طبعة دار المعرفة

شرح   الباري  فتح  الحنبلي،  الدمشقي  البغدادي  الحسة،  بة  رجب  بة  أحمد  بة  الرحمة  عبد  الدية  زية  السَلامي 
الأثرية   الغرباء  مكتبة  البخاري،  الحرمين    -صحيح  دار  تحقيق  مكتب  الحقوق:  النبوية.  القاهرة   -المدينة 

 م. 1996 -هو  1417الطبعة: الأولى، 
بة  عبدالملك  الدكتور  تحقيق  الأصول،  ميزان  السمرقندي،  أحمد  بة  محمد  بكر  أو  الدية  علاء  السمرقندي 

الأولى   الطبعة  السعدي،  إحياء  1987  -هو  1407عبدالرحمة  لجنة  الدينية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  م، 
 والإسلامي. الفاث العرو 
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السمعاني أبو المظفر، منصور بة محمد بة عبد الجبار ابة أحمد المروزى التميمي الحنفي الشافعي، قواطع الأدلة في 
 م.1999 - هو1418الأصول دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 

دمشق، بيروت الطبعة:    -الشوكاني محمد بة علي بة محمد اليمني، فتح القدير دار ابة كثير، دار الكلم الطيب  
 ه. 1414 -الأولى 

تحقيق الحق مة علم الأصول، طبعة دار    الشوكاني محمد بة علي بة محمد بة عبد الله اليمني، إرشاد الفحول إلى
 م. 1999 -هو 1419كفر بطنا، دار الكتاب العرو، الطبعة: الطبعة الأولى   -دمشق 

لبنان، الطبعة: الأولى،   -الشيباني أبو عبد الله محمد بة الحسة بة فرقد، الَأصْلح، دار ابة حزم، طبعة دار بيروت  
 م.  2012 -هو  1433

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية    حمد بة حمدي، المطلق والمقيد، الصاعدي
 م.2003 - هو1423السعودية، الطبعة: الأولى، 

 الصنعاني، أبو إبراهيم، محمد بة إسماعيل بة صلاح بة محمد الحسني، الكحلاني، سبل السلام دار الحديث.
الطحاوي أو جعفر أحمد بة محمد بة سلامة الطحاوي الحنفي، شرح معني اة ر، تحقيق محمد زهري النجار، دار  

 م. 1996 -هو 1416الكتب العلمية، الطبعة الثانية 
الروضة، مختصر  الكريم، شرح  بة  القوي  عبد  بة  سليمان  الصرصري  الربيع  أبو  الطبعة:   الطوفي  الرسالة،  مؤسسة 

 م.1987 -هو  1407الأولى، 
الشافعي، بة محمود  بة محمد  الجوامع وبهامشه   العطار حسة  المحلي على جمع  العطار على شرح الجلال  حاشية 

 دار الكتب العلمية. ، شرح آخر للإمام الشيخ عبد الرحمة الشربيني على جمع الجوامع للإمام ابة السبكي
الغزالي أبو حامد محمد بة محمد الطوسي، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية،  

 م. 1993 -هو  1413الطبعة: الأولى، 
المعاصر  الفكر  دار  طبعة  الأصول،  تعليقات  مة  المنخول  الطوسي،  محمد  بة  محمد  حامد  أبو  بيروت   -الغزالي، 

 م.1998 -هو  1419سورية، الطبعة: الثالثة،  ،دمشق، لبنان، دار الفكر
  الفاراو أبو نصر إسماعيل بة حماد الجوهري الفاراو، الصحاح تَج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور

 م. 1987 -هو  1407بيروت، الطبعة: الرابعة  ،دار العلم للملايين عطار،
  1990  -هو  1410الفراء أبو يعلى، محمد بة الحسين بة محمد بة خلف، العدة في أصول الفقه الطبعة: الثانية  

 م.
 بيروت.  ،الفيومي أبو العباس أحمد بة محمد بة علي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية
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شركة الطباعة الفنية    القرافي أبو العباس شهاب الدية أحمد بة إدري  بة عبد الرحمة المالكي، شرح تنقيح الفصول،
 م. 1973 -هو  1393المتحدة، الطبعة: الأولى، 

معجم مقايي  اللغة تحقيق: زهير عبد المحسة سلطان، طبعة  ،  القزويني، الرازي أبو الحسين أحمد بة فارس بة زكرياء
 م. 1979 -هو 1399دار الفكر 

أبَحو ا،طاب محفوظ بة أحمد بة الحسة الحنبلي، التمهيد في أصول الفقه، مركز البحث العلمي وإحياء    ،الكَلْوَضَاني
 م. 1985 - هو 1406جامعة أم القرى، الطبعة: الأولى،  -الفاث الإسلامي 

السيناوني، الله  عبد  بة  عمر  بة  حسة  الجوامع،   المالكي،  جمع  سلك  في  المنظومة  الدرر  لإيضاح  الجامع  الأصل 
 م. 1928مطبعة النهضة، تون ، الطبعة: الأولى، 

أصول   ،المرداوي التحرير في  التحبير شرح  الحنبلي،  الصالحي  الدمشقي  سليمان  بة  علي  الدية  الحسة علاء  أبو 
 م. 2000 -هو  1421السعودية، الرياض، الطبعة: الأولى،  -الفقه، طبعة دار مكتبة الرشد 

المعتزلي محمد بة علي الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل المي ، طبعة دار  
 بيروت الطبعة: الأولى.  -الكتب العلمية 

العمدة شرح  العدة  الدية،  بهاء  أحمد،  بة  إبراهيم  بة  الرحمة  عبد  محمد  أبو  القاهرة،،  المقدسي،  الحديث،   دار 
 م.2003 -هو 1424

 دار الفكر. النووي، أبو زكريا محيي الدية يُيى بة شرف، المجموع شرح المهذب،
الهندي، صفي الدية محمد بة عبد الرحيم الأرموي،  اية الوصول في دراية الأصول، طبعة المكتبة التجارية بمكة  

 م. 1996 -هو  1416المكرمة، الطبعة: الأولى، 
هو 1406الهيثمي، الحافظ نورالدية علي بة أو بكر الهيثم، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مؤسسة المعارف بيروت،  

 م. 1986 -



 
 

  

p-ISSN: 1652 – 7189 e-ISSN: 1658 – 7472       Volume No.: 11  Issue No.: 43 .. April– June 2025  

 

Email: buj@bu.edu.sa  https://portal.bu.edu.sa/ar/web/bujhs 

 

 

 

 

 

 

 


